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1. المقدمة:

تعد الرقابة الادارية من الوظائف الادارية التي تهدف الى متابعة الاداء لضمان تحقيق الاهداف وفق الخطط والسياسات المعتمدة, وهي لا تعد مجرد نشاط بل تمثل عملية مستمرة تهدف الى مقارنة الاداء الفعلي بالمخطط وتحديد الانحرافات واتخاذ الاجراءات التصحيحية المناسبة, حيث تشير الدراسات الحديثة الى ان الرقابة المؤسسية لا تقتصر على ضبط الاخطاء بل تطورت لتصبح اداة استراتيجية لتحسين الاداء, والكفاءة التشغيلية, وتعزيز المساءلة داخل المؤسسات.

ومع تطور بيئة الاعمال وتعقد العمليات الادارية داخل الشركات, ظهرت الحوكمة المؤسسية كاحد المداخل الحديثة لضمان الانضباط وتحقيق الشفافية الداخلية وحماية حقوق اصحاب المصلحة وقد عرفت منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية (OECD,2025) الحوكمة بانها نظام يحدد كيفية توجيه المؤسسات ومراقبتها لتحقيق التوازن بين مصالح الاطراف المختلفة كما اكدت هيئة السوق المالية السعودية (CMA, 2019) في لائحة حوكمة الشركات ان تبني مبادئ الحوكمة يعد وسيلة لتعزيز النزاهة والشفافية والاستدامة في بيئة الاعمال السعودية

وقد تطورت العلاقات بين الرقابه والحوكمه المؤسسيه ليشكلان منهجية تكاملية لإدارة الشركات, حيث تعمل الرقابه على ضمان الالتزام الداخلي بالاجراءات والسياسات, في حين تسعى الحوكمة الى توجيه المنظمة ومساءلتها واتخاذ القرارات فيها (Florackis, Palotas & 2013). اظهرت دراسات تطبيقية في البيئات العربية والغربية ان تطبيق انظمة الرقابة والحوكمة بشكل متكامل يسهم في تحسين الاداء المالي والاداري للمؤسسات (Ruhul Salim,2016).

وفي سياق السوق السعودي, ظهرت اهمية انظمة الرقابه والحوكمه ضمن توجهات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي اكدت على رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز الشفافيه والعداله في استخدام الموارد في القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء وتواجه شركات المقاولات السعودية تحديات كبيرة تتعلق بادارة المشاريع, وضبط التكاليف, وضمان جودة التنفيذ, مما يجعل تبني انظمة  رقابية وحوكمية فعالة امرا ضروريا  لضمان استمرارية الاداء وتحقيق الميزة التنافسية.

كما اظهرت دراسات عربية معاصرة ان ضعف تطبيق مبادئ الحوكمه يؤدي الى تضارب المصالح وتراجع الفاعلية التنظيمية, في حين ان التزام الادارة العليا بتفعيل الرقابة الداخلية والتقارير الدورية يعزز الانضباط التنظيمي ويحسن الكفاءة التشغيلية  (عزوي, 2020) وفي دراسة حديثة اوضح  (الوكيل, 2021) ان تطبيق مبادئ العدالة والشفافية والمساءلة يرفع من مستوى رضا العاملين ويُحسن الاداء المؤسسي العام.

اما الدراسات الاجنبية فقد اظهرت نتائجها ان وجود انظمة رقابة داخلية قوية يرتبط ارتباط ايجابي بتحقيق اداء مؤسسي فعال, فعلى سبيل المثال اوضحت دراسة (Florackis & Palotas 2013) ان تطبيق انظمة وممارسات الحوكمة الاداريه في الشركات الغربية ادى الى تحسين عوائد المستثمرين وتقليل مخاطر الفشل المالي كما اثبتت دراسه (Zabri, 2016) ان فعالية الحوكمه ترتبط بشكل مباشر بمستويات الشفافية والمساءلة في الادارة التنفيذية واكدت دراسة (Benitez-Avila, 2018) ان العلاقة بين الحوكمه والاداء المؤسسي تتوسطها الثقة التنظيميه وسلوك القيادة المسؤولة.

ومن خلال هذا السياق النظري والتطبيقي, تتضح اهمية دراسة اثر انظمة الرقابه والحوكمه على الفاعليه المؤسسيه, خصوصا في شركات المقاولات السعودية التي تعد من اكثر القطاعات حساسيه للتغيرات التنظيميه والماليه ومن هنا, تهدف هذه الدراسة الى تحليل العلاقات بين ابعاد الرقابة الاداريه وحوكمه بيئة الرقابةه, تقييم المخاطر, الانشطة الرقابية, الافصاح, العدالة, الشفافية, والمساءله وبين الفاعليه المؤسسية, وذلك من خلال دراسة البحث الميدانية تسعى الى سد الفجوة البحثية القائمة في الادبيات العربية الحديثة.
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تعد الرقابة الادارية والحوكمة المؤسسية من اهم الادوات التي تضمن الاستخدام الرشيد للموارد وتعزز الكفاءة والفاعلية في الاداء المؤسسي وتشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الى ان الهدف من الحوكمة هو بناء بيئة من الثقة والشفافية والمساءلة في المؤسسات مما يدعم النمو المستدام والاستقرار المالي (OECD, 2015).

ومع توسع العمليات التنظيمية وزيادة تعقيد المشاريع في قطاعات الاعمال المختلفة, اصبح التكامل بين انظمة الرقابة الداخلية والحوكمة عنصرا حاسما في رفع كفاءة الادارة وتقليل الهدر الاداري والمالي.

وفي المملكة العربية السعودية اكدت رؤية المملكة 2030 على تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وتطبيق افضل الممارسات الادارية والرقابية لتحقيق اعلى مستويات الكفاءة المؤسسية, حيث نصت على تطوير اداء الاجهزة الحكومية وتمكين القطاع الخاص من النمو وفق معايير الحوكمة الرشيدة والشفافية كما اصدرت هيئة السوق المالية لائحة حوكمة الشركات التي عرفت الحوكمة بانها قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها تشمل اليات لتنظيم العلاقات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية والمساهمين واصحاب المصلحة, بهدف تعزيز الشفافية والمصداقية في اتخاذ القرار (Capital Market Authority,2023).

الا ان الواقع التطبيقي يشير الى وجود فجوة بين النصوص النظامية والممارسات الفعلية, خصوصا في شركات القطاع الخاص وبالاخص المقاولات التي تعد من اكثر القطاعات حساسية تجاه الانحرافات الزمنية والمالية وجودة التنفيذ وقد بينت دراسة (2006,Assaf &  AlHejji) ان ما يقارب 70٪ من مشاريع المقاولات تتعرض لتاخيرات في التنفيذ, وان ضعف المتابعة الرقابية وغياب الضبط الاداري يعد من الاسباب الرئيسة لذلك وتوصلت دراسات عربية اخرى الى ان غياب التكامل بين نظامي الرقابة والحوكمة يؤدي الى تدني مستويات الفاعلية التنظيمية, وضعف الالتزام بمعايير الجودة والمساءلة (الوكيل, 2021).

ومن هذا المنطلق, تبرز مشكلة الدراسة في التساؤل عن مدى فعالية انظمة الرقابة الداخلية والحوكمة المؤسسية في تعزيز الفاعلية المؤسسية, ومدى توافق تطبيقها مع متطلبات رؤية المملكة 2030 في مجال الكفاءة, الشفافية, والمساءلة.
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الى اي مدى تسهم انظمة الرقابه والحوكمه الداخلية في تعزيز الفاعلية المؤسسيه للشركات في ظل التحولات التنظيمية لرؤية المملكة 2030؟
ينبثق من سؤال البحث الرئيس اسئلة فرعية وهي كالاتي:

1. ما مدى تطبيق انظمة الرقابة الداخلية بيئة الرقابة, الانشطة الرقابية, المعلومات والتواصل, والمتابعة داخل شركات القطاع الخاص؟

2. ماهو المستوى التطبيقي لمبادئ الحوكمة المؤسسية من حيث الشفافية, المساءلة, العدالة, المشاركة وفقا للائحة حوكمة الشركات الصادرة في بيئة شركات المقاولات؟

3. ماهي العلاقة بين فعالية انظمة الرقابه الداخليه وبين تنفيذ الفاعلية المؤسسيه من الجانب التشغيلي, الالتزام الزمني, الجودة التنفيذية, ورضا العملاء؟

4. كيف تساهم الممارسات الحوكمية في تحسين مستويات الفاعلية من حيث تقليل الاخطاء الادارية وزيادة المساءلة الداخلية؟

5. ماهي الاجراءات المقترحة لزيادة تكامل الرقابة والحوكمة لرفع الفاعلية المؤسسية بما يتناسب مع الكفاءة والشفافية الوطنية؟
[bookmark: _Toc213589759]اهمية الدراسة
[bookmark: _Toc213589760]اهمية الدراسة النظرية

تنبع اهمية هذه الدراسة من كونها تتناول موضوعا جوهريا في بيئة الادارة الحديثة,حيث يتمثل في العلاقة بين انظمة الرقابة الداخلية والحوكمة المؤسسية ودورهما في تعزيز الفاعلية المؤسسية وتاتي هذه الاهمية من عدة جوانب نظرية وتطبيقية مترابطة.

فعلى الصعيد النظري, تسهم الدراسة في اثراء الادبيات العربية المتعلقة بمجال الحوكمة والرقابة, من خلال بناء اطار علمي يدمج بين متغيرين رئيسين لطالما تم تناولهما بشكل منفصل في معظم الدراسات السابقة (الوكيل, 2021( و )العزوي, 2016 ) فالدراستين تسعيان الى توضيح الكيفية التي يمكن بها لانظمة الرقابة الداخلية, حين تكون مبنية على مبادئ الحوكمة ان تؤدي الى رفع كفاءة الاداء وتحقيق اهداف المؤسسة بفعالية واستدامة كما انها تقدم معالجة علمية حديثة لمدى ملاءمة نماذج الرقابة والحوكمة التي تتسم بتحديات تنظيمية وتشغيلية خاصة.

ومن الناحية التطبيقية, تبرز أهمية هذه الدراسة في خضم التحولات الجذرية التي تشهدها المملكة تماشياً مع رؤية 2030, والتي تستهدف رفع كفاءة المؤسسات وتحسين أُطر الحوكمة الداخلية, وتعزيز معايير الرقابة في مختلف القطاعات. وتُعد شركات المقاولات واحدة من أهم القطاعات التي تُترجم على أرض الواقع مشاريع الرؤية الطموحة مثل نيوم, والقدية ومشروع البحر الأحمر, مما يجعل تبني أنظمة رقابية وحوكمية فعالة أمراً لا غنى عنه لضمان جودة تنفيذ المشاريع.

كما تظهر اهمية الدراسة في قدرتها على تقديم نتائج عملية وتوصيات قابلة للتطبيق, يمكن ان تساعد صناع القرار ومديري الشركات في تطوير أدواتهم الرقابية وتعزيز آليات الحوكمة الداخلية, بما يحقق توازناً بين الأداء المالي والالتزام المؤسسي. كما يمكن للنتائج أن تدعم جهود هيئة المقاولين السعوديين في وضع مؤشرات قياس معيارية في مجالي الحوكمة والرقابة داخل القطاع, مما يسهم في تعزيز التنافسية والاستدامة في بيئة أعمال المقاولات.

وبناء على ما سبق, فإن هذه الدراسة تشكل إضافة علمية وتطبيقية ملموسة في مجال الإدارة الحديثة, وتسد فجوة واضحة في الأدبيات العربية فيما يتعلق بالتكامل بين الرقابة والحوكمة وأثرهما على الفعالية المؤسسية في بيئة القطاع الخاص السعودي.
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تتمثل الاهمية التطبيقيه لهذه الدراسة في تقديم نتائج وتوصيات عملية تسهم في تطوير انظمة الرقابة الداخلية والحوكمة المؤسسيه بما يتماشى مع اهداف رؤية المملكة 2030 لتعزيز الشفافية, والكفاءة, والمساءلة  كما يمكن استخدام نتائجها كمؤشرات لتقييم نضج الشركات في ممارسات الرقابة والحوكمة ودعم صانعي القرار في هيئة المقاولين السعوديين وهيئة السوق المالية في تحسين تصنيف الشركات وادائها المؤسسي.

وتسهم ايضا في تمكين المدراء والمراجعين الداخليين من بناء انظمه رقابيه متكاملة لتقليل الانحرافات الزمنية والمالية وترفع جودة تنفيذ الاعمال,  كما يمكن اعتماد المخرجات البحث لتصميم نماذج رقابية قائمة على مؤشرات الاداء المؤسسي (KPIs) لقياس الاداء والاستدامة.
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يهدف هذا البحث الى تحليل اثر انظمة الرقابه الداخلية و الحوكمة المؤسسيه لتعزيز الفاعلية المؤسسية داخل الشركات وذلك من خلال مجموعة من الاهداف الفرعية التالية:-

1. التعرف على مستوى تطبيق انظمة الرقابة الداخلية ومدى التزامها بالاجراءات والسياسات.

2. تحليل واقع تطبيق اليات الحوكمة ومدى توافقها مع الشفافية والمساءلة والنزاهة المؤسسية.

3. قياس مستوى الفاعلية من حيث الكفاءة التشغيلية.

4. اختبار العلاقة بين انظمة الرقابة الداخلية واليات الحوكمة المؤسسية لتحديد مدى الترابط والتاثير المتبادل بينهما.

5. تحليل اثر انظمة الرقابة الداخلية واليات الحوكمة المؤسسية على الفاعلية المؤسسية لتحديد مدى مساهمتهما في تحسين الاداء المؤسسي.

6. تقديم مجموعة من التوصيات العملية والعلمية التي من شانها تعزيز التكامل بين انظمة الرقابة والحوكمة ورفع مستوى الفاعلية المؤسسية.
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· الفرضية الفرعية الاولى: توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين انظمة الرقابة الداخلية واليات الحوكمة المؤسسية

· الفرضية الفرعية الثانية: توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين انظمة الرقابة الداخلية والفاعلية المؤسسية

· الفرضية الفرعية الثالثة: توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين اليات الحوكمة المؤسسية والفاعلية المؤسسية.
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المتغير المستقل: انظمة الرقابة الداخلية والحوكمة المؤسسية.

المتغير التابع: الفاعلية المؤسسية.
ويتفرع الى الابعاد التالية:

· الكفاءة التشغيلية
· جودة الاداء
· الالتزام التنظيمي
· رضا العملاء
· الاستدامة المؤسسية
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تسعى هذه الدراسة الى الاجابة عن التساؤل الرئيسي الأتي:

الى اي مدى تسهم انظمة الرقابة الداخلية والحوكمة في تعزيز الفاعليه داخل الشركات؟

يتفرع من  هذا التساؤل الرئيسي عدد من الأسئلة الفرعية التالية:

· ما مستوى تطبيق انظمة الرقابة الداخلية في الشركات الخاصة ؟

· ما مستوى تطبيق الحوكمة المؤسسية ومدى التزامها بمبادئ الشفافية والمساءله والنزاهة؟

· ما مستوى الفاعلية المؤسسية من حيث الكفاءة التشغيلية وجودة الاداء وتحقيق الاهداف ؟

· ما طبيعة العلاقه بين الأنظمة  الرقابية الداخلية والحوكمة المؤسسية ؟

· ماهو تأثير انظمة الرقابة الداخلية والحوكمة في تعزيز الفاعلية المؤسسية في الشركات؟
















الفصل الثاني
الدراسات السابقة
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شهد مجال الإداره تطورات كبيره خلال العقود الأخيرة خصوصا في المفاهيم والممارسات التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي ومبادئ الشفافية فقد اصبحت الحوكمة والرقابة الداخلية من اكثر الأدوات التي تعتمد عليها المؤسسات اليوم لتحقيق الاهداف التنظيمية وضمان جودة الأداء إلى جانب مكافحة الفساد الإداري والمالي (الوكيل,2021). وتعد الحوكمة إطارا إداريا متكاملا ينظم العلاقة بين مختلف مكونات المؤسسة بما يرسخ قيم العدالة والمساءلة ويسهم في الاستخدام الأمثل للموارد.

كما أظهرت دراسات سابقة أن الالتزام بمبادئ الحوكمة وتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية ينعكسان بشكل إيجابي على بيئة العمل المؤسسي, ويساهمان في الحد من الانحرافات التشغيلية, وذلك من خلال آليات متابعة وتقييم داخلي فعالة (Benitez-Avila, 2018).

وفي ظل رؤية المملكة 2030 التي تولي أهمية خاصة للشفافية والمساءلة وتحسين كفاءة مؤسسات القطاعين العام والخاص, تبرز الحاجة إلى دراسة العلاقة بين أنظمة الرقابة الداخلية والحوكمة المؤسسية, وفهم أثرها في رفع فعالية الأداء داخل شركات المقاولات الخاصة, باعتبارها من القطاعات الحيوية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية.

وبناء على ذلك سيتناول هذا الفصل استعراضا تحليليا للدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع موزعة على ثلاثة محاور رئيسة:

· دراسات تناولت انظمة الرقابة الداخلية وعلاقتها بالاداء المؤسسي.

· دراسات تناولت الحوكمة المؤسسية والفاعلية التنظيمية.

· دراسات تناولت التكامل بين انظمة الرقابة والحوكمة واثرهما المشترك على الفاعلية المؤسسية.


[bookmark: _Toc213589767]الدراسات السابقة:

من خلال هذا القسم سيتم تناول دراسات سابقة التي بحثت في موضوع انظمة الرقابة الداخلية والحوكمة المؤسسية والفاعلية التنظيمية مع ابراز اوجه التشابه والاختلاف بين هذه الدراسات وما يميز الدراسة الحالية عنها من حيث البيئة التطبيقية.

 دراسة )الوكيل, 2021( هدفت الدراسة إلى تحليل أثر تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية في دعم ممارسات الحوكمة المؤسسية داخل المؤسسات الاقتصادية الخاصة, مع التركيز على تحديد مدى فعالية مكونات نظام الرقابة في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والكفاءة التشغيلية.

اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي واستخدمت الاستبانة الميدانية كأداة رئيسة لجمع البيانات من الإدارات المالية والإدارية في الشركة محل الدراسة, وتم تحليل النتائج باستخدام برنامج SPSS لاختبار العلاقات بين متغيرات الرقابة الداخلية وأبعاد الحوكمة.

أظهرت النتائج أن تطبيق نظام رقابة داخلية فعال يسهم بدرجة كبيرة في تحسين مستوى الحوكمة المؤسسية من خلال رفع جودة التقارير المالية ودقة المعلومات, وتعزيز دور لجان المراجعة في الرقابة على الأداء المالي والإداري. كما تبين أن عناصر بيئة الرقابة والأنشطة الرقابية وتقييم المخاطر كانت الأكثر تأثيرا على مؤشرات الحوكمة, في حين كان بعد الاتصال والتواصل الداخلي الأقل تأثيرا نسبيا.

وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز استقلالية المراجعة الداخلية داخل المؤسسات الخاصة, وتفعيل آليات التدقيق الدوري والتقييم المستمر للمخاطر, وتحديث أنظمة المعلومات المحاسبية بما يتماشى مع متطلبات الحوكمة الحديثة, لضمان تحقيق الشفافية والكفاءة في بيئة الأعمال.

دراسة )العامري, 2024( هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور الرقابة الداخلية على الأصول غير المتداولة غير المالية الأصول الثابتة في المحافظة على المال العام بالمملكة العربية السعودية وذلك في إطار التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي المتوافق مع المعايير الدولية للقطاع العام (IPSAS) تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الشفافية والكفاءة المالية.

اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي واستندت إلى الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات من عينة مكونة من 120 فردا من العاملين في 27 مؤسسة حكومية تمثل قطاعات مختلفة الصحة التعليم الأمن القضاء الاتصالات وغيرها وقد تم تحليل البيانات باستخدام برنامج (SPSS) من خلال المتوسطات والانحرافات المعيارية وتحليل التباين الأحادي (ANOVA) لاختبار الفروق بين المتغيرات الشخصية والوظيفية.

أظهرت نتائج الدراسة أن الجهات الحكومية في المملكة تطبق دورة وثائقية متكاملة وقواعد وإجراءات مالية ورقابية سليمة على الأصول غير المالية مما يعكس وجود مستوى مرتفع من الانضباط المالي والالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية كما لم تظهر النتائج فروقا ذات دلالة إحصائية في مستوى تطبيق الرقابة الداخلية تبعا للعمر أو المؤهل أو التخصص أو المسمى الوظيفي أو سنوات الخبرة.

خلصت الدراسة إلى أن تطبيق نظام رقابة داخلية فعال على الأصول غير المتداولة غير المالية يسهم في تعزيز الحوكمة وحماية المال العام من الهدر وسوء الاستخدام ويرفع من كفاءة الأداء المالي في القطاع الحكومي وأوصت الباحثة بضرورة إعداد خطة إستراتيجية وطنية لتفعيل دور الرقابة الداخلية وتكثيف البرامج التدريبية للموظفين في الجهات الحكومية مع الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية IPSAS لضمان تحقيق الشفافية والكفاءة التشغيلية.

دراسة )الحايك, 2016) هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر تطبيق مبادئ الحوكمة على تحسين الأداء في المؤسسات الحكومية, وذلك من خلال دراسة حالة المديرية العامة للجمارك السورية, باعتبارها نموذجًا يمثل المؤسسات الحكومية التي تواجه تحديات في الشفافية والمساءلة.

اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي, واستخدمت الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات من العاملين في المستويات الإدارية المختلفة بالمديرية العامة للجمارك السورية. تم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS من خلال الإحصاءات الوصفية والانحدار الخطي لقياس العلاقة بين مبادئ الحوكمة الشفافية, المساءلة, العدالة, الكفاءة المشاركة ومستوى الأداء المؤسسي.

أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين تطبيق مبادئ الحوكمة ومستوى الأداء المؤسسي, إذ تبين أن الشفافية والمساءلة من أكثر العناصر تأثيرًا في تحسين الأداء, بينما كانت العدالة والمشاركة أقل تأثيرًا. كما أكدت النتائج أن تطبيق الحوكمة يسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري وتحسين جودة الخدمات العامة.

أوصت الدراسة بضرورة تعزيز ثقافة الحوكمة في المؤسسات الحكومية, وتطوير الأنظمة الرقابية الداخلية, واعتماد مؤشرات أداء دورية لقياس فاعلية تطبيق الحوكمة في تحسين الأداء المؤسسي.

دراسة (عرفان, 2022) هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الدور الذي تلعبه أنظمة الرقابة الداخلية في دعم فعالية الحوكمة المؤسسية داخل مؤسسات القطاع الخاص المصري.

اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي, واستند إلى البيانات الميدانية من عدد من المؤسسات الخاصة التي تطبق أنظمة رقابية وهيكلية للحوكمة. واستخدم برنامج SPSS لتحليل العلاقات بين عناصر الرقابة الداخلية (بيئة الرقابة, تقييم المخاطر, الأنشطة الرقابية, المعلومات والاتصال, والمتابعة) ومؤشرات الحوكمة (الشفافية, العدالة, المساءلة, المشاركة, والمسؤولية).
أهم النتائج الدراسة:-
· أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية دالّة إحصائيًا بين فعالية أنظمة الرقابة الداخلية ومستوى تطبيق الحوكمة المؤسسية.

· تبين أن عنصري تقييم المخاطر والأنشطة الرقابية هما الأكثر تأثيرًا على جودة الحوكمة داخل المؤسسات.

· كما أكدت الدراسة أن ضعف بيئة الاتصال الداخلي يحد من كفاءة الرقابة ويؤثر سلبًا على سرعة اتخاذ القرار.

· خلص الباحث إلى أن تكامل نظام الرقابة الداخلية مع آليات الحوكمة ينعكس إيجابًا على الأداء المؤسسي العام وجودة المخرجات التنظيمية.

دراسة (مبروك, 2024) حيث هدفت دراسة عطية (2024) الى تحليل اثر تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة على الاداء الاستراتيجي للعمليات في الشركات العائلية, وذلك من خلال دراسة تطبيقية على عينة من الشركات العائلية العاملة في السوق المصري.

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي, واستخدم الاستبيان كاداة رئيسية لجمع البيانات من عينة مكونة من (386) من مختلف المستويات الادارية.

اظهرت النتائج ان تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة - مثل الافصاح والشفافية, وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات, وتفعيل لجان التدقيق والمخاطر - يسهم بشكل ايجابي في رفع كفاءة الاداء الاستراتيجي وتحسين قدرة الشركات على مواجهة التحديات التشغيلية.

كما بينت النتائج ان وضوح الهياكل التنظيمية والتزام الادارة العليا بالممارسات الحوكمية يعدان من اهم العوامل المؤثرة في تعزيز الاداء المستدام داخل بيئة الشركات العائلية.

واوصت الدراسة بضرورة تعزيز الوعي باهمية الحوكمة المؤسسية وربطها بمؤشرات الاداء التشغيلي والاستراتيجي, بما يحقق التوازن بين المصالح العائلية والمهنية

دراسة (Boshnak, 2023) حيث هدفت هذه الدراسة الى تحليل اثر اليات حوكمة الشركات (خصائص مجلس الادارة, الاستقلال, نشاط لجان المراجعة/المخاطر) على اداء الشركات السعودية الخاصة المدرجة قبل جائحة كوفيد - 19 وخلالها, مع ابراز ما اذا كانت الحوكمة الفعّالة تُخفِّف من اثر عدم اليقين على الاداء.

اعتمدت الدراسة المنهج الكمي بتحليل بيانات لوحية مستخرجة من 258 تقريرا سنويا لشركات مدرجة في السوق المالية السعودية خلال الفترة 2019–2020, واجرت تحليلات احادية وثنائية ومتعددة المتغيرات لاختبار الفروض وقياس حساسية النتائج.

اظهرت النتائج وجود علاقة ايجابية ذات دلالة احصائية بين فعالية اليات الحوكمة والاداء كما تبيّن ان تاثير الحوكمة يصبح اقوى في بيئات عدم اليقين مثل فترة الجائحة؛ اذ اسهمت استقلالية المجلس ونشاط لجان التدقيق في تقليص المخاطر المعلوماتية وتحسين جودة القرارات, ما انعكس على مؤشرات الاداء.

اوصت الدراسة بضرورة تعزيز استقلالية مجلس الادارة وتفعيل ادوار لجان التدقيق والمخاطر وزيادة وتيرة الافصاح والشفافية خلال الازمات, الى جانب مواءمة خصائص المجلس مع طبيعة نشاط الشركة لرفع كفاءة الرقابة الداخلية وتحسين الفاعلية المؤسسية.

دراسة (Alshaiti, 2023) حيث هدفت هذه الدراسة الى تحليل اثر فعالية نظام الرقابة الداخلية على الاداء التنظيمي في الشركات السعودية الخاصة, مع ابراز الدور التعديلي للنظام المعلوماتي المتكامل في تقوية العلاقة بين جودة الرقابة الداخلية ومخرجات الاداء.

اعتمدت الدراسة المنهج الكمي عبر مسح ميداني ارسل الى 215 شركة سعودية تطبّق نظامًا معلوماتيًا متكاملًا, واستُعيدت 102 استبانة صالحة للتحليل؛ وتم اجراء نمذجة المعادلات البنائية بطريقة المربعات الصغرى الجزئية (PLS-SEM) لاختبار الفروض وتقدير العلاقات البنيوية. 

اظهرت النتائج وجودعلاقة ايجابية ذات دلالة احصائية بين جودة نظام الرقابة الداخلية والاداء التنظيمي, كما اثبتت الدراسة ان النظام المعلوماتي المتكامل يلعب دورًا تعديليًا يَعظُم معه تاثير الرقابة الداخلية على الاداء, بما يعكس اهمية التكامل بين البنية الرقابية والدعم التقني في تحسين الكفاءة التشغيلية ومخرجات المنظمة.

اوصت الدراسه بتعزيز استثمارات الشركات في تطوير مكونات الرقابة الداخليه بالتوازي مع ترقية نظم المعلومات المؤسسية, وتعظيم التكامل بينهما لرفع جودة المتابعه ودقة المعلومات, وسرعة الاستجابة بما يدعم تحسين الاداء الداخلي وفاعلية الموظفين على مستوى العمليات.

دراسة ( Kerazan & Others, 2018) حيث هدفت هذه الدراسه الى قياس اثر حوكمت الشركات على مستوى الاداء التنظيمي باستخدام بطاقة الاداء المتوازن في الشركات الصناعيه المساهمه العامة في الاردن, بوصف الاداء التنظيمي هنا اداءً داخليًا غير مالي يتضمن منظورات العمليات الداخلية, والعميل, والتعلّم والنمو.

اعتمدت الدراسة المنهج الكمي المسحي؛ حيث استهدفت المدراء الماليين في 66 شركة صناعية مدرجة, وجمعت البيانات عبر استبانه طورت على اساس مبادئ الحوكمة, ثم حلّلت العلاقات باستخدام اختبارات الدلالة لقياس تاثير ابعاد الحوكمة (الاطار الفعال للحوكمه, حقوق المساهمين, المساواة بين المساهمين, دور اصحاب المصلحة, الافصاح والشفافية) على مؤشرات الاداء وفق بطاقة الاداء المتوازن.

اظهرت النتائج وجود اثر دالّ احصائيًا للاطار الفعّال للحوكمة والافصاح والشفافية والمساواة بين المساهمين على تحسين مستوى الاداء التنظيمي غير المالي, ما يعني ان تفعيل ممارسات الحوكمة يعزّز كفاءة العمليات الداخلية ويدعم القدرة على التعلم والتحسين المستمر ورفع جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

اوصت الدراسة بتبني اطار حوكمة واضح ومؤسَّس, ورفع مستويات الافصاح والشفافية, وتعزيز مشاركة اصحاب المصلحة, لما لذلك من اثر مباشر على تحسين الاداء الداخلي للشركات, مع الدعوة لتطبيق قياس دوري للاداء وفق بطاقة الاداء المتوازن.

دراسة ,2024) Almaqtari) هدفت هذه الدراسة الى فحص دور حوكمة تقنية المعلومات داخل الشركات السعودية في تمكين دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي (تحليلات البيانات الضخمة, التعلّم العميق, الحوسبة السحابية) داخل وظائف المحاسبة والمراجعة, بما ينعكس على كفاءة العمليات وجودة القرارات والرقابة الداخلية.

اعتمدت الدراسة منهجا كميا بمسح ميداني شمل (228) مشاركاً من منظمات اعمال سعودية, وحُللت البيانات باستخدام نمذجة المعادلات البنائية (PLS-SEM) لاختبار الاثر المباشر وغير المباشر لحوكمة تقنية المعلومات في علاقة تقنيات الذكاء الاصطناعي بتحسين العمليات المحاسبية والتدقيقية.

اظهرت النتائج اثرًا موجبًا دالًا لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي على كفاءة وظائف المحاسبة والمراجعة (تحسين التخطيط والتدقيق والابلاغ), كما بينت ان حوكمة تقنية المعلومات تؤدي دورًا وسيطًا حاسمًا في تعظيم هذا الاثر عبر مواءمة الاستراتيجية, وضبط المخاطر, وتوحيد سياسات حوكمة البيانات؛ ما يحسن الشفافية والدقة والامتثال ويقوّي الاداء الداخلي.

اوصت الدراسة بتعزيز اطر حوكمة تقنية المعلومات لتيسير تبنّي التقنيات الذكية داخل اقسام المالية والتدقيق, وبناء قدرات بشرية واجرائية (سياسات للبيانات, تدريب, وضوابط امتثال) بما يدعم كفاءة العمليات والرقابة المؤسسية في القطاع الخاص السعودي, اتساقًا مع مستهدفات التحول الرقمي في المملكة.

دراسة (Aras & Crowther, 2008) حيث هدفت هذه الدراسة الى استقصاء العلاقة بين حوكمة الشركات والاستدامة المؤسسية في الشركات الكبرى, ومعرفة ما اذا كانت ممارسات الحوكمة ترتبط بمستوى الاستدامة على نحو ذي دلالة.

اعتمد الباحثان تحليلا على شركات مؤشر FTSE100 من خلال فحص سياسات الحوكمة وتقارير الشركات ذات الصلة, باعتبارها عينة ممثّلة للشركات الكبرى المدرجة في سوق لندن للاوراق المالية.

اظهرت النتائج انه لم يكن بالامكان اثبات علاقة مباشرة وواضحة بين متغيري الحوكمة والاستدامة عبر العينة محل الدراسة, ما يشير الى حاجةٍ لمزيد من التعمّق النظري والقياسي لفهم شروط ظهور هذه العلاقة.

اوصت الدراسة بتعزيز نشر المعلومات المتعلقة بالحوكمة والاستدامة ورفع مستوى الشفافية, وبناء اطر تحليل ادق تمكّن من التعرّف على طبيعة الارتباط بينهما في السياقات المختلفة.

دراسة  (Ghazali, 2020) حيث هدفت هذه الدراسة الى فحص اثر اليات الحوكمة وخصائص هيكل الملكية في ماليزيا على الاداء المؤسسي للشركات, عبر اختبار ما اذا كانت اختلافات الحوكمة والملكية تُترجم الى فروق معنوية في مؤشرات الاداء.

اعتمدت الدراسة منهجًا كميا على عيّنة من الشركات الماليزية المدرجة, مع نماذج انحدار متعددة المتغيرات لقياس العلاقة بين متغيرات الحوكمة/الملكية (مثل خصائص المجلس والملكية الحكومية/المؤسسية) ومقاييس الاداء المحاسبي والسوقي.

اظهرت النتائج وجود علاقات دالّة لبعض اليات الحوكمة وانماط الملكية مع الاداء, بما يدعم الطرح القائل بان تحسين ممارسات الحوكمة ووضوح هيكل الملكية يرتبطان باداء افضل للشركات في السوق الماليزية. 

اوصت الدراسة بتعزيز شفافية الافصاح عن هياكل الملكية وتفعيل ادوار مجلس الادارة واللجان المتخصصة, مع مواءمة اليات الحوكمة لطبيعة كل شركة بما يدعم الاداء المؤسسي.

دراسة Zafar & Usmani,2014)) حيث هدفت هذه الدراسة الى التركيز على التحديات التي تواجهها شركات الاعمال العائلية في باكستان من حيث انتقال الملكية والادارة الى الجيل التالي, ودور ممارسات الحوكمة في معالجة هذه التحديات.

المنهج والاداة: استخدمت الدراسة منهج المسح (Survey) واداة الاستبانة موجهة لمدراء في شركات عائلية صغيرة ومتوسطة بمجموعة من المدن الباكستانية, مع تحليل وصفي وعلاقاتي للبيانات.

اظهرت النتائج ان اعتماد حوكمة الشركات (مثل ادخال مدراء غير عائليين, وضوح النظام التشغيلي, وتبني شفافية اكبر) يساعد بشكل ملحوظ في مواجهة تحديات الانتقال العائلي, وتقليل المخاطر المرتبطة بادارة الاعمال العائلية.

اوصت الدراسة بضرورة ادخال هيكلة حوكمة اكثر صرامة في الشركات العائلية, مثل تقوية المجلس الخارجي, وضمان وجود مدراء مستقلين, ووضع خطط واضحة لخلافة الادارة والملكية, بما يدعم استمرارية الاداء المؤسسي.

[bookmark: _Hlk213133203]دراسة Tawfeeq & Others,2014)) حيث هدفت هذه الدراسة الى تحليل اثر اليات حوكمة الشركات في الاردن على الاداء المالي للشركات الصناعية والخدمية المدرجة, وذلك من خلال اختبار علاقات مثل: حجم مجلس الادارة, عدد الاعضاء المستقلين, ازدواج منصب الرئيس التنفيذي, وغيرها من ممارسات الحوكمة.

استخدمت الدراسة منهجًا وصفيًا تحليليًا لعينة من 109 شركة صناعية وخدمية مدرجة في بورصة عمان, باستخدام بيانات عام 2011 (السنة المالية), وتم تحليلها باستخدام برنامج SPSS اصدار 20 لاختبار الفروض.
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أظهرت معظم الدراسات السابقة العربية والأجنبية اتفاقًا واسعًا على أن أنظمة الرقابة الداخلية وآليات الحوكمة المؤسسية تمثلان عاملين رئيسيين في تحسين الأداء المؤسسي ورفع الكفاءة التشغيلية في مختلف القطاعات.

 فقد بينت نتائج الدراسات (الوكيل, 2021( و(العامري, 2024) و (الحايك, 2016) أن وجود نظام رقابي متكامل يرفع من جودة التقارير المالية ودقة المعلومات, ويعزز من مبادئ الشفافية والمساءلة, مما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء الإداري وتحقيق الأهداف المؤسسية.

كما أكدت دراسات (Helmi Boshnak, 2023) و (Alshaiti, 2023) و(Kerazan & others, 2018) أن الرقابة الداخلية الفعالة والحوكمة الرشيدة تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتقلل من المخاطر المعلوماتية, خاصة في بيئات عدم اليقين مثل الأزمات الاقتصادية أو الصحية. وأظهرت أن استقلالية مجلس الإدارة وتفعيل لجان التدقيق والمخاطر من أكثر العوامل تأثيرًا في تحسين الأداء المؤسسي.

وأشارت دراسة (عطية, 2024) إلى أن تطبيق مبادئ الحوكمه في الشركات العائلية يسهم في رفع كفاءة الأداء الاستراتيجي وتحسين القدرة على مواجهة التحديات التشغيلية, خاصة في ظل وضوح الهياكل التنظيمية والتزام الإدارة العليا بالممارسات الحوكمية.

كذلك, أوضحت دراسات ,2024) Almaqtari) (Ghazali, 2020) و(Aras & Crowther, 2008) ان حوكمة الشركات وتقنية المعلومات أصبحت عامل مؤثر في تحسين الأداء المؤسسي من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في دعم الشفافية والامتثال والرقابة الداخلية, بينما بينت دراسات أخرى مثل (Zafar & Usmani,2014) و Tawfeeq & Others,2014)) ان الاختلاف في خصائص مجالس الإدارة وهياكل الملكية يؤثر في الأداء المالي والتنظيمي للشركات.

وعلى الرغم من تباين البيئات التطبيقية, إلا أن جميع الدراسات أكدت أن الشفافية, والمساءلة, واستقلالية لجان المراجعة وتقييم المخاطر بانتظام, وتكامل نظم المعلومات هي الركائز الأساسية لأي نظام رقابي أو حوكمي فعال.

 كما أوصت مجمل الدراسات بضرورة تعزيز الثقافه المؤسسيه للحوكمه والرقابة, وتطوير نظم المتابعة الداخلية, وتحديث الأنظمة التشريعية بما يتناسب مع التحولات الاقتصادية والتحولات الرقميه في بيئات العمل الحديثة.
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تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بعدة جوانب جوهرية, أبرزها أنها ركزت على قطاع المقاولات الخاص في المملكة العربية السعودية, وهو قطاع حيوي لم يحظ باهتمام كاف في الأدبيات السابقة التي تناولت موضوعي الحوكمة والرقابة غالبا في القطاعات المصرفية أو الصناعية.

كما اعتمدت الدراسة نموذجا تكامليا يجمع بين أنظمة الرقابة الداخليه واليات الحوكمه المؤسسيه كمتغيرات مستقلة وتأثيرهما على الفاعلية المؤسسية كمتغير تابع في حين أن اغلب الدراسات السابقة عالجت كل محور على حدة دون الربط بينهما في إطار واحد.

إضافة إلى ذلك, طبقت الدراسة تحليلا إحصائيا متقدما باستخدام الانحدار الخطي المتعدد لاختبار العلاقات التنبؤية بين المتغيرات, بينما اكتفت بعض الدراسات السابقة بالتحليل الارتباطي أو الوصفي فقط.

كما تنفرد الدراسة بكونها تستند إلى نموذج حديث مستلهم من إطار (COSO, 2013) ومن مبادئ (OCEG, Red Book 2024) لتقييم العلاقة بين الحوكمة والرقابة والفاعلية, مما يعطيها طابع تطبيقي معاصر يتماشى مع رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءات المؤسسية والشفافية في القطاع الخاص.

وبذلك, تعد هذه الدراسة إضافة علمية تجمع بين المنهج التحليلي والإحصائي التطبيقي, وتساعد في سد الفجوة المعرفية التي تتعلق بفهم تكامل الحوكمة والرقابة في بيئة العمل السعودية.
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استعرض هذا الفصل أبرز الدراسات السابقة التي تناولت العلاقة بين أنظمة الرقابة الداخلية والحوكمة المؤسسية والفاعلية التنظيمية وتبين من خلال تحليلها أن الرقابة الداخلية الفعالة وممارسات الحوكمة الرشيدة تمثلان عاملين أساسيين في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات.

 كما أظهرت الدراسات أن تكامل الحوكمة مع الرقابة الداخلية يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وجودة القرارات وتقليل المخاطر الإدارية والمالية, خاصة في ظل وجود أنظمة معلومات متطورة تدعم عملية المتابعة والتقييم.

 ورغم تنوع البيئات التطبيقية للدراسات السابقة, إلا أنها أجمعت على أهمية الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة والمسؤولية والمساءلة لضمان فاعلية مؤسسية مستدامة وتأتي هذه الدراسة الحالية لسد الفجوة البحثية من خلال تطبيق هذا المفهوم على قطاع المقاولات السعودي ضمن إطار رؤية المملكة 2030.
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تعد الرقابة والحوكمة الداخلية من الركائز الرئيسة لضمان استدامة الاداء المؤسسي وتحقيق اهداف المنظمة بكفاءة وفعالية. فالمنظمات المعاصرة تواجه اليوم بيئات تشغيلية شديدة التعقيد, تتسم بتسارع التغيرات التقنية, وتزايد المخاطر التشغيلية والتنظيمية, مما يجعل وجود انظمة رقابية فعالة وهياكل حوكمة رشيدة امرا حتميا لتوجيه السلوك التنظيمي وضمان الامتثال والشفافية (عرفان, 2022).

يشير نموذ OCEG Red Book v3.5, 2024) ) الى ان الحوكمة والادارة والرقابة ليست عمليات منفصلة بل نظام متكامل يدعم صنع القرارات الاستراتيجية ويضمن المساءلة. ويظهر النموذج ان التكامل بين عناصر هو ما يولد النضج المؤسسي القادر على رفع الاداء وتقليل الانحرافات التشغيلية.
[image: A diagram of a risk]الشكل 1: العلاقة التكاملية بين الحوكمة والادارة والتاكيد في تحقيق الفاعلية المؤسسية

· الادارة: التوجيه والتحكم والتقييم المباشر للكيان من خلال ترتيب وتشغيل الموارد.

· الحوكمة: التوجيه والتحكم والتقييم غير المباشر للكيان من خلال تقييد وتخصيص الموارد.

· الضمان: تقييم مجال الاختصاص بموضوعية واهلية من اجل توفير الاستنتاجات المبرره والثقه بان اي بيان ومعتقدات حول مجال الاختصاص هي صحيحة بالفعل.

وقد اكدت دراسات حديثة (الوكيل,(2021 و (Almaqtari, 2024 ) و Boshnak, 2023)) ان تطبيق مبادئ الحوكمة والرقابة الداخلية لا يؤدي فقط الى تحسين الاداء المالي, بل يمتد اثره الى تعزيز الفاعلية المؤسسية من خلال رفع جودة العمليات, وضبط السلوك الاداري, وتقوية الثقة بين الاطراف ذات العلاقة.

وفي ضوء ذلك, يتناول هذا الاطار المفاهيم النظرية الاساسية لانظمة الرقابة والحوكمة الداخلية, ويعرض نماذجها ومكوناتها, وصولًا الى توضيح العلاقة النظرية التي تربطها بالفاعلية المؤسسية داخل مؤسسات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.
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تعرف الرقابة الداخلية بانها مجموعة من السياسات والاجراءات التي تضعها الادارة لضمان تحقيق الاهداف التشغيلية والمالية والامتثال للقوانين والانظمة, بما يحد من المخاطر ويحسن من جودة الاداء المؤسسي. وقد عرفتها لجنة المنظمات الراعية للجنة الرقابة (COSO, 2013) بانها “عملية متكاملة ينفذها مجلس الادارة والادارة العليا وجميع العاملين في المنشاة, بهدف توفير تاكيد معقول بشان تحقيق الاهداف المتعلقة بالعمليات, والتقارير المالية, والامتثال”.

اما وفقا لنموذج OCEG Red Book v3.5, 2024) ) فان الرقابة لا تقتصر على رصد الاخطاء بعد وقوعها, بل تشمل نظامًا ديناميكيًا استباقيًا يعمل على منع الانحرافات قبل حدوثها عبر دمج عناصر الحوكمة وادارة المخاطر والامتثال في هيكل تنظيمي متكامل. وهذا التكامل يهدف الى خلق ثقافة رقابية مؤسسية تُشرك الموظفين في تحقيق الاهداف وتحمّلهم مسؤولية الاداء.

ويرى (عرفان, 2022) ان الرقابة الداخلية تمثل الية ادارية استراتيجية تُمكن المؤسسات من تحويل الخطط الى نتائج عملية, اذ تسهم في ضمان الالتزام بالمعايير التشغيلية وتقليل الهدر وتحسين الكفاءة العامة. كما اشار (الوكيل, 2021) الى ان الرقابة الداخلية الفعالة تشكل الاساس في بناء ثقة المستثمرين وحماية الاصول وتعزيز الشفافية في التقارير المالية والادارية.
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تهدف انظمة الرقابة الداخلية الى تحقيق مجموعة من الغايات الجوهرية, يمكن تلخيصها في الاتي:

1. تحقيق الكفاءة التشغيلية: من خلال تنظيم الانشطة وضمان تنفيذ الاعمال وفق الخطط المعتمدة.

2. حماية اصول المنشاة: عبر تقليل فرص الغش او الاختلاس او اساءة استخدام الموارد.

3. ضمان موثوقية التقارير: سواء كانت مالية او تشغيلية, وذلك عبر تطبيق معايير افصاح دقيقة وموحدة.

4. تحقيق الامتثال: بالانظمة والتعليمات الداخلية والخارجية, بما فيها المتطلبات الحكومية والتنظيمية.

5. تعزيز التحسين المستمر: اذ تعمل الرقابة على اكتشاف اوجه القصور واتخاذ الاجراءات التصحيحية في الوقت المناسب.

وتؤكد دراسات ((Boshnak, 2023 ان فعالية الرقابة الداخلية لا تُقاس فقط بقدرتها على اكتشاف الاخطاء بل بمدى مساهمتها في دعم التعلم المؤسسي وتحسين الاداء التنظيمي من خلال عمليات المراجعة والمتابعة المستمرة.
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وفقًا لاطار COSO, تتكون الرقابة الداخلية من خمسة مكونات مترابطة:

· بيئة الرقابة:حيث تمثل الاساس الذي تُبنى عليه جميع مكونات الرقابة الاخرى, وتشمل القيم الاخلاقية, ونمط القيادة, وهيكل السلطة والمسؤوليات.

· تقييم المخاطر: وتتضمن تحديد وتحليل المخاطر التي قد تعيق تحقيق الاهداف المؤسسية, وتطوير استجابات ملائمة لها.

· الانشطة الرقابية: وتشمل السياسات والاجراءات الوقائية التي تضمن تنفيذ التوجيهات الادارية بكفاءة.

· المعلومات والتواصل: وتتعلق باليات تدفق المعلومات بدقة وشفافية بين المستويات التنظيمية المختلفة.

· المتابعة والتقويم: وهي العمليات التي تهدف الى مراجعة اداء نظام الرقابة وتطويره باستمرار.

وتمثل هذه المكونات الخمسة تمثل نظاما متكاملا لا يمكن فصل احدها عن الاخر حيث يؤدي اي ضعف في احدها الى خلل في النظام الرقابي, مما ينعكس بشكل سلبي على مستويات الاداء المؤسسي.
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تعريف الحوكمة هي مجموعة من السياسات والقواعد والعمليات التي تستخدم لإدارة منظمة وتوجيهها وتحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات ومحاسبة الأفراد تهدف الحوكمة إلى تحقيق أهداف المؤسسة وإدارة المخاطر بفعالية وضمان الشفافية والمساءلة وتحقيق مصالح جميع أصحاب المصلحة 

يشير (عرفان, 2022 ) الى ان الحوكمة في بيئة القطاع الخاص السعودي لم تعد مجرد مطلب تنظيمي بل تحولت الى اداة استراتيجية لتطوير الاداء المؤسسي وتحسين جودة القرارات الادارية اذ ترتبط مباشرة بنضج انظمة الرقابة والمساءلة والشفافية كما تؤكد (دراسة الوكيل, 2021 ) ان تطبيق الحوكمة الفعالة ينعكس ايجابا على استقرار الشركات وتقليل المخاطر التشغيلية والمالية خاصة في القطاعات ذات الطابع الفني كالمقاولات

وتوضح دراسة (Boshnak, 2023) على ان فعالية الحوكمة الداخلية ترتكز على وجود مجلس ادارة قادر على توجيه القرارات الاستراتيجية ولجان مراجعة تضمن نزاهة التقارير المالية ونظام رقابي وافصاحي يتيح انسياب المعلومات بدقة وشفافية عبر المستويات التنظيمية.
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تستند الحوكمة الداخلية الحديثة الى مجموعة من المبادئ الاساسية التي تشكل اطارها المعياري, وهي كما حددتها هيئة السوق المالية السعودية (CMA, 2021) واطار OECD,2015)):

· الشفافية: اتاحة المعلومات المالية والادارية لاصحاب المصلحة بوضوح ودون تضليل.

· المساءلة: تحديد واضح للمسؤوليات لضمان مساءلة كل مستوى اداري عن قراراته.

· العدالة: معاملة جميع اصحاب المصلحة بعدالة دون تمييز.

· المسؤولية الاجتماعية: التزام الشركة بالمعايير الاخلاقية والتنموية في انشطتها.

وقد بينت دراسة (Ghazali, 2020) ان هذه المبادئ تشكل حجر الاساس لاي نظام حوكمة فعال اذ ترتبط بمؤشرات الاداء الداخلي مثل الانضباط التنظيمي, وجودة الخدمة, ورضا العاملين, وليس فقط الاداء المالي.
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يعد نموذج OCEG Red Book v3.5, 2024) ) الاطار الاشمل لتكامل الحوكمة (Governance), وادارة المخاطر (Risk Management), والامتثال (Compliance), داخل المؤسسات.
ويركز هذا النموذج على تحقيق اربعة اهداف رئيسية:

· تحديد الاتجاه: وضع الاهداف والسياسات الاستراتيجية.

· الاستجابة للمخاطر: ادارة المخاطر التشغيلية والمالية والامتثالية بفعالية.

· تقييم الاداء: قياس مدى تحقيق الاهداف التنظيمية بدقة ومصداقية.

· تحسين النضج المؤسسي: تطوير العمليات والضوابط استنادا الى مؤشرات الاداء.

ويرى (OCEG, 2024) ان تطبيق نموذج (GRC)  في المؤسسات الخاصة يخلق نظاما متكاملا للحوكمة يربط بين الاستراتيجية والعمليات التشغيلية عبر بيانات انية وتقارير رقابية موحدة, مما يعزز القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة وتجنب الانحرافات قبل وقوعها.

كما اشارالإطار الى ان تبني هذا النموذج في يسهم في رفع جاهزية الشركات لمواءمة اهدافها خاصة في مجالات التحول الرقمي والامتثال للمعايير الدولية في الشفافية والمساءلة.
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على الرغم من أن نموذج (GRC)  يشمل ثلاث مكونات رئيسية هي الحوكمة (Governance), وإدارة المخاطر (Risk Management), والامتثال (Compliance), إلا أن هذه الدراسة ركزت على جانبين فقط من النموذج هما الحوكمة والرقابة الداخلية (Governance & Control).

ويعود ذلك إلى أن هدف البحث يتمحور حول تحليل العلاقة التكاملية بين أنظمة الرقابة الداخلية وآليات الحوكمة المؤسسية في تعزيز الفاعلية المؤسسية, دون التوسع في محور إدارة المخاطر الذي يتطلب نموذجا قياسيا وتحليلا أكثر تفصيلا.

وبالتالي, فإن تناول الحوكمة والرقابة كمدخلين مترابطين يحقق الهدف التطبيقي للدراسة, ويتماشى مع مبدأ “التكامل الرقابي” في إطار (GRC) الذي ينص على إمكانية دراسة كل مكون بشكل منفصل أو تكاملي بحسب طبيعة البيئة المؤسسية وهدف البحث.
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تعد الحوكمة من الركائز الأساسية التي تقوم عليها استدامة المؤسسات وفاعلية إدارتها, إذ تسهم في ضمان الشفافية والمساءلة وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات داخل الهيكل الإداري, بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ويحافظ على مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة كما تعتبر أداة تنظيمية فعالة تساعد الشركات على مواجهة التحديات الإدارية والمالية, والحد من الفساد الإداري وتحسين استخدام الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.

· اهمية الحوكمة بالنسبة للمستثمرين والمساهمين
تنبع أهمية الحوكمة بالنسبة للمساهمين من دورها في ضمان بيئة عمل عادلة ومنظمة, تعزز الثقة بين الإدارة وأصحاب رأس المال من خلال الإفصاح الكامل عن الأداء المالي والقرارات الإدارية الجوهرية كما تتيح الحوكمة للمساهمين حماية حقوقهم في المشاركة في صنع القرار, وتساعدهم في تقييم المخاطر المرتبطة بالاستثمار داخل المنشأة.

· اهمية الحوكمة بالنسبة للإدارة التنفيذية
تعد الحوكمة أداة توجيهية للإدارة التنفيذية تساعدها على اتخاذ قرارات رشيدة مبنية على معايير واضحة ومؤشرات أداء دقيقة كما تضمن الحد من تضارب المصالح داخل المؤسسة وتدعم بناء ثقافة مؤسسية قائمة على المساءلة والانضباط الإداري.

· اهمية الحوكمة بالنسبة للشركات
تعمل الحوكمة على وضع الإطار التنظيمي الذي يمكن المنشآت من تحديد أهدافها الإستراتيجية ووسائل تحقيقها بوضوح, وذلك من خلال توفير الحوافز المناسبة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لضمان توافق قراراتهم مع مصلحة المساهمين وأصحاب المصلحة.

 كما تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالمنشأة من خلال تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة التي تضمن العدالة والشفافية في الإفصاح عن المعلومات وحماية حقوق المساهمين.

 تساعد الحوكمة كذلك على رفع الكفاءة الاقتصادية للمؤسسة عبر تنظيم العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين بما يحقق الانضباط الإداري والتوازن في صنع القرار.

 إضافة إلى ذلك, فإن الالتزام بمبادئ الحوكمة يمكن المنشآت من الانفتاح على أسواق المال العالمية وجذب رؤوس أموال جديدة, إذ تعد قواعد الحوكمة عاملا أساسيا في تعزيز الموثوقية لدى المستثمرين المحليين والأجانب, الأمر الذي يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار وتحقيق النمو المالي بتكلفة رأسمالية أقل
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تعد مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الصادرة عام 2015 من أهم الأطر المرجعية التي تعتمدها الدول في بناء أنظمة الحوكمة المؤسسية, إذ توفر أساسا متكاملا لتوجيه السياسات والممارسات نحو تحقيق الشفافية والمساءلة والاستدامة في بيئة الأعمال وقد أكدت المنظمة أن نجاح تطبيق الحوكمة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات الجوهرية, يمكن تلخيصها فيما يلي:-

· وجود إطار حوكمة شامل ومتوازن:
حيث يجب أن يستند نظام الحوكمة إلى إطار قانوني ومؤسسي واضح يحدد بوضوح توزيع الصلاحيات والمسؤوليات بين المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية, بما يضمن الفصل بين السلطات وتحقيق التوازن في صنع القرار (OECD, 2015) .

· حماية حقوق المساهمين:
تركز مبادئ OECD على ضرورة ضمان تمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم الأساسية مثل المشاركة في القرارات الاستراتيجية, وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة, والاطلاع على المعلومات المالية والإدارية بدقة وشفافية, بما يعزز ثقتهم في إدارة الشركة.

· المعاملة العادلة لجميع المساهمين:
 تشدد المبادئ على أهمية المساواة بين المساهمين, بمن فيهم صغار المستثمرين والأجانب, وعدم التمييز بينهم في الحصول على المعلومات أو المشاركة في القرارات المؤسسية, مع فرض عقوبات على أي ممارسات تخل بالعدالة.



· تعزيز دور أصحاب المصالح:
تدعو المنظمة إلى إشراك جميع أصحاب المصالح مثل الموظفين والموردين والعملاء والمجتمع المحلي في عملية اتخاذ القرار, وضمان حقوقهم المشروعة, وتشجيع الشركات على تبني ممارسات مسؤولة اجتماعيا تسهم في التنمية المستدامة.

· الشفافية والإفصاح:
تعتبر الشفافية من المتطلبات الجوهرية لتطبيق الحوكمة, إذ يجب على الشركات الإفصاح بوضوح عن بياناتها المالية, وهيكل الملكية, وسياسات المخاطر, وآليات اتخاذ القرار, في تقارير دورية يمكن الوصول إليها بسهولة من قبل المستثمرين وأصحاب المصلحة (OECD, 2015).

·  مسؤوليات مجلس الإدارة:
تؤكد مبادئ OECD أن مجلس الإدارة هو الجهة المحورية في نظام الحوكمة, ويتحمل مسؤولية الإشراف على الاستراتيجية العامة للشركة, وضمان نزاهة التقارير المالية, وتعيين الإدارة التنفيذية ومراقبة أدائها, مع الالتزام بأعلى معايير الأخلاق المهنية والاستقلالية في اتخاذ القرار.

· بناء ثقافة مؤسسية داعمة:
تشدد المنظمة على أهمية وجود ثقافة داخلية قائمة على القيم الأخلاقية, والالتزام بالمساءلة والنزاهة, وتعزيز وعي الموظفين بمبادئ الحوكمة من خلال التدريب المستمر والاتصال الداخلي الفعال.

من خلال هذه المتطلبات, ترى منظمة OECD أن حوكمة الشركات لا تعد مجرد التزام تنظيمي, بل هي منظومة متكاملة تهدف إلى بناء الثقة بين جميع الأطراف داخل الشركة, وتحقيق توازن بين الربحية والاستدامة, وضمان الشفافية والمساءلة في جميع المستويات الإدارية, بما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامه
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أقرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ستة مبادئ أساسية تشكل الإطار المرجعي الدولي لتطبيق حوكمة الشركات على نحو فعال يضمن الشفافية والمساءلة والاستدامة في بيئة الأعمال وقد جاءت هذه المبادئ لتوجه السياسات التنظيمية والمؤسسية نحو تحسين أداء الشركات وحماية حقوق المستثمرين وأصحاب المصلحة, وهي كما يلي:-

1. اطار فعال لحوكمة الشركات (Ensuring the Basis for an Effective Corporate Governance Framework) 

يؤكد هذا المبدأ على ضرورة وجود نظام متكامل للحوكمة يستند إلى بيئة قانونية وتنظيمية واضحة ومتكاملة, تحدد بدقة مسؤوليات كل من الجهات الرقابية والشركات, وتضمن الشفافية في وضع القوانين وتطبيقها كما يشدد على أهمية التنسيق بين السلطات الرقابية والهيئات المالية لتفادي التعارض وضمان فاعلية الإشراف على الأداء المؤسسي

2. حقوق المساهمين والمعاملة المتساوية (The Rights and Equitable Treatment of Shareholders) 

ينص هذا المبدأ على وجوب حماية حقوق المساهمين وضمان مشاركتهم في القرارات الجوهرية, مثل انتخاب أعضاء مجلس الإدارة, والموافقة على السياسات الاستراتيجية, وتوزيع الأرباح كما يدعو إلى المساواة بين جميع المساهمين بغض النظر عن حجم حصصهم أو جنسيتهم, ومنع أي ممارسات تمييزية أو استغلالية

3. دور أصحاب المصلحة The Role of Stakeholders in Corporate Governance) (

يركز هذا المبدأ على تعزيز العلاقة بين الشركة وأصحاب المصلحة مثل الموظفين, والعملاء, والموردين, والمجتمع المحلي ويحث الشركات على احترام حقوق هؤلاء الأطراف وتضمين مصالحهم ضمن استراتيجيات الشركة, بما يعزز الالتزام الاجتماعي والمسؤولية المؤسسية تجاه البيئة والمجتمع.

4. الإفصاح والشفافية (Disclosure and Transparency) 

يشدد هذا المبدأ على ضرورة الإفصاح الكامل والواضح عن جميع المعلومات المالية وغير المالية ذات الأهمية للمستثمرين وأصحاب المصلحة, بما في ذلك البيانات المالية, وهيكل الملكية, وسياسات المكافآت, وإدارة المخاطر كما يجب أن يتم الإفصاح في الوقت المناسب وبشكل يسهل الوصول إليه, بما يعزز ثقة المتعاملين في الشركة.

5. مسؤوليات مجلس الإدارة (The Responsibilities of the Board) 

يركز هذا المبدأ على الدور المحوري لمجلس الإدارة في وضع الاستراتيجية العامة للشركة والإشراف على التنفيذ, وضمان نزاهة التقارير المالية, والرقابة على الأداء التنفيذي كما يؤكد على ضرورة استقلالية أعضاء المجلس وتنوع خبراتهم, وتعزيز آليات المساءلة والتقييم الدوري لأداء المجلس والإدارة التنفيذية.

6. بيئة سوق عادلة وفعالة وتنافسية (Promoting Transparent and Fair Markets) 

يدعو هذا المبدأ إلى ضرورة توفير بيئة سوقية قائمة على المنافسة العادلة والشفافية, بما يضمن حماية المستثمرين من الممارسات الاحتكارية أو الاحتيالية كما يشجع على وجود آليات رقابية ومؤسسات تنظيمية تراقب الأسواق وتكفل تطبيق مبادئ العدالة والحوكمة الرشيدة في جميع الأنشطة الاقتصادية.
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تعد الرقابة الداخلية والفاعلية المؤسسية من الركائز الأساسية التي تترجم مبادئ الحوكمة إلى ممارسة تنظيمية فعالة داخل المؤسسات, إذ تمثل الرقابة الداخلية الأداة التنفيذية لضمان الانضباط المؤسسي, بينما تعكس الفاعلية المؤسسية المخرجات النهائية لتكامل أنظمة الحوكمة والرقابة في تحقيق الأهداف التنظيمية بكفاءة.
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تعرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ومجلس رعاة لجنة المؤسسات COSO الرقابة الداخلية بأنها عملية متكاملة تنفذ بواسطة مجلس الإدارة والإدارة والعاملين داخل المنشأة, وتهدف إلى توفير تأكيد معقول حول تحقيق الأهداف المتعلقة بموثوقية التقارير المالية, والالتزام بالقوانين والأنظمة, وكفاءة وفعالية العمليات التشغيلية (OECD, 2015) (COSO, 2013).
وينظر إلى الرقابة الداخلية على أنها نظام ديناميكي يضم مجموعة من السياسات والإجراءات المصممة لحماية الموارد, والكشف عن الأخطاء والانحرافات في الوقت المناسب, وضمان دقة المعلومات واتساقها مع الأهداف المؤسسية كما تمثل أحد الأعمدة الداعمة لمبدأ المساءلة (Accountability) الذي تؤكد عليه مبادئ الحوكمة الصادرة عن OECD, لما توفره من آليات رقابة ومتابعة داخلية تعزز الثقة في القرارات الإدارية والمالية.
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تشير الفاعلية المؤسسية كما حددتها OECD إلى مدى قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية بكفاءة عالية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية والمادية في بيئة تنظيمية تسودها الشفافية والانضباط وهي تمثل مقياسا لنجاح نظم الحوكمة والرقابة في تحسين الأداء, وضمان استدامة النتائج التنظيمية.

 وتقيس الفاعلية المؤسسية عادة من خلال مؤشرات الأداء الرئيسة مثل جودة الخدمات, ورضا العملاء, والالتزام الزمني, والتحسين المستمر, وهي مؤشرات ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية وتكاملها مع مبادئ الحوكمة الرشيدة.

 ومن ثم, فإن العلاقة بين الحوكمة والرقابة الداخلية والفاعلية المؤسسية هي علاقة تكاملية تبادلية, تقوم فيها الحوكمة بوضع الأطر والسياسات العامة, بينما تعمل الرقابة الداخلية كآلية تنفيذ وضبط لتلك السياسات, وتجسد الفاعلية المؤسسية النتيجة النهائية لهذا التكامل في صورة أداء منضبط ومستدام يتماشى مع معايير الجودة والشفافية المؤسسية التي تؤكد عليها OECD.
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تشير الادبيات الى ان العلاقة بين الحوكمة والرقابة الداخلية علاقة تكاملية وليست تنافسية اذ تشكل الرقابة الاداة التنفيذيه التي تمكن الحوكمه من تحقيق أهدافها.

 فبينما تعنى الحوكمة بوضع السياسات العامة وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات تتكفل الرقابة الداخلية بالتاكد من الالتزام بهذه السياسات وتحقيق النتائج المطلوبة (COSO, 2013) .

ويؤكد (الوكيل, 2021) ان تطبيق اليات الحوكمه داخل المؤسسات دون وجود أنظمة رقابية فعاله يجعل الحوكمة شكلية وغير مؤثرة والعكس صحيح فالرقابه من دون اطار حوكمي رشيد تفتقر الى الشرعية والاتجاه الاستراتيجي.

وبالتالي فان تكامل الحوكمه والرقابه الداخليه ينتج بيئة تنظيمية قائمة على المساءلة والشفافية والتحسين المستمر وهو ما ينعكس في النهاية على تعزيز الفاعلية المؤسسية.
[bookmark: _Toc213589789]الفاعلية المؤسسية
مفهوم الفاعلية المؤسسية

تعرف الفاعلية المؤسسية بانها قدرة المنظمة على تحقيق اهدافها الاستراتيجية بكفاءة وجودة واستدامة, من خلال الاستخدام الامثل للموارد البشرية والمادية والتقنية في بيئة عمل ديناميكية.

ويرى (الوكيل, 2021) ان الفاعلية لا تقاس فقط بمؤشرات مالية, بل تشمل قدرة المؤسسة على تحقيق رضا العملاء, وتحفيز العاملين, وتحسين العمليات, والقدرة على التكيف مع التغيرات التنظيمية.

في سياق قطاع المقاولات, تعد الفاعلية المؤسسية احد العوامل الاساسية لضمان:

1. تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد

2. ضمان التكاليف المعتمدة

3. الجودة المطلوبة

وهو ما يتطلب نظاما متكاملا للرقابة والحوكمة يدعم عمليات المتابعة والتقييم المستمر (عرفان 2022,).

كما يوضح OCEG Red Book v3.5, 2024) )  ان الفاعلية المؤسسية لا تتحقق الا عندما تكون استراتيجيات الحوكمة وادارة المخاطر والامتثال جزءا من منظومة اتخاذ القرار داخل المؤسسة, بحيث يدار الاداء وفق رؤية شمولية تشمل التخطيط والتنفيذ والتقييم والتحسين المستمر.
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تختلف ابعاد الفاعلية من مؤسسة الى اخرى وفق طبيعة النشاط والاهداف, الا ان الادبيات الادارية تتفق على خمسة ابعاد رئيسية, كما يلي:

1. تحقيق الاهداف
لقياس مدى نجاح المؤسسة في تنفيذ خططها التشغيلية والاستراتيجية بما يتفق مع رسالتها ورؤيتها في شركات المقاولات, يتمثل ذلك في انجاز المشاريع وفق الجدول الزمني والجودة المحددة.

2. الكفاءة التشغيلية:
حيث يشير الى قدرة المؤسسه على استخدام مواردها المالية والبشرية والتقنية باقل تكلفة ممكنة مع الحفاظ على الانتاجية والجودة.

3. رضا العملاء:

يمثل احد المؤشرات الجوهرية للفاعلية, خاصة في القطاعات الخدمية مثل المقاولات, حيث يعكس جودة التنفيذ ومدى مطابقة المشاريع لتوقعات العميل.

4. التحسين المستمر:

يشمل قدرة المؤسسة على التعلم التنظيمي, ومراجعة الاداء, وتطوير العمليات استنادا الى التغذية الراجعة.

5. الاستدامة التنظيمية:

تعنى بقدرة المؤسسة على الحفاظ على توازنها المالي والعملي في ظل التغيرات البيئية والاقتصادية.
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تشير الادبيات الحديثة الى ان الفاعلية المؤسسية تتاثر بمجموعة من العوامل المترابطة, اهمها: 

· القيادة والحوكمة الرشيدة اذ تعد القيادة الفاعلة والادارة الاخلاقية من اكثر المحركات تاثيرا في استقرار الاداء المؤسسي 

· الرقابة الداخلية باعتبارها الاداة التي تضمن الالتزام بالخطط والمعايير التشغيلية وتحد من الانحرافات

· الثقافة التنظيمية التي تحفز روح العمل الجماعي وتعزز الانتماء والولاء المؤسسي 

· التكنولوجيا والرقمنة التي اسهمت في تطوير ادوات الرقابة ومؤشرات الاداء ورفع مستوى الشفافية
· العلاقة بين انظمة الرقابة والحوكمة والفاعلية المؤسسية

تبرز الدراسات الحديثة وجود علاقة ارتباط قوية بين انظمة الرقابة الداخلية والحوكمة من جهة, ومستوى الفاعلية المؤسسية من جهة اخرى. 

حيث اظهرت دراسة (الوكيل, 2021) ان تكامل الرقابة الداخلية مع مبادئ الحوكمة (كالشفافية والمساءلة والاستقلالية) يسهم في تعزيز جودة الاداء المؤسسي وتحقيق الاهداف التشغيلية بكفاءة. كما بينت دراسة (Boshnak, 2023) ان الشركات السعودية التي تعتمد هياكل حوكمة فعالة وتفعل لجان المراجعة والالتزام تحقق اداء افضل من حيث الالتزام بالمشاريع والمخرجات التشغيلية. 

واشار OCEG Red Book v3.5, 2024) ) الى ان تبني الحوكمة في بيئة القطاع الخاص يسهم في تقليل الانحرافات التشغيلية, وتحسين التواصل بين الادارة التنفيذية ومجلس الادارة, وزيادة قدرة المؤسسة على اتخاذ قرارات استباقية مبنية على بيانات دقيقة.

من جانب اخر, اوضحت (Ghazali, 2020) ان المؤسسات التي تدمج الحوكمة مع الرقابة الداخلية تحقق مستويات اعلى من رضا العملاء, واستدامة مالية اكبر, وقدرة اعلى على مقاومة الصدمات التنظيمية او الاقتصادية.

وبذلك, فان العلاقة بين الرقابة والحوكمة والفاعلية المؤسسية هي علاقة تكاملية تفاعلية:

· الرقابة تمثل الالية التنفيذية لضبط الاداء 

· الحوكمة تمثل الاطار الاستراتيجي الذي يوجهها 

· الفاعلية هي النتيجة النهائية لهذا التكامل المؤسسي











[image: A logo for a university

Description automatically generated]
Midocean University 
College of Management
Department of Business Administration
	






The Role of Internal Control and Governance Systems in Enhancing Organizational Effectiveness
An Application to Private-Sector Contracting Companies in the Kingdom of Saudi Arabia



Prepared by: Student / Muhannad Sofian Faraj Alsaafien


Supervised by /
Dr. Al-Faisal Abdulhamid
Dr. Fayez Jarad

Academic Year:
2025

2

image3.png
MIDOCEA|

UNIVERSITYI




image1.png




image2.png
Con

pliance Objectiv





